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	خلاصة—هذا البحث يبحث في: مراتب الحسبة، مقارنة بين "ولاية الحِسبة" وكلٍّ مِن: ولاية القضاء، والمظالم، والشرطة، والدعوى العامّة في القانون الوضعي .


الكلمات الافتتاحية: مراتب، مقارنة.
I. المقدمة
للاحتساب مراتب يتدرّج فيها المحتسِب بحسب الفاعل وفعْله، والظروف والأحوال التي تحيط به، والتي يجب على المحتسِب مراعاتها عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلا يلجأ إلى المرتبة المتقدِّمة حتى يستنفد العمل بالمرتبة السابقة. 

II. موضوع المقالة
1. أوجُه الاتّفاق والاختلاف بين ولاية الحسبة, وولاية القضاء:
أوّلًا: تعريف "الولاية" لغة واصطلاحًا:
"الولاية" لغةً بالفتح بمعنى: النّصرة والتّولِّي، أو القرابة، وبالكسْر بمعنى: السلطان والإمارة.
أما في الاصطلاح، فهي: تنفيذ القول على الغير، شاء الغير أو أبى.
ثانيًا: تعريف "القضاء" لغة واصطلاحًا:
"القضاء" لغة: الحُكم. قال أهل الحجاز: "القاضي" معناه في اللغة: القاطع للأمور، والمُحكِم لها. ومن معاني "القضاء" أيضًا: الصنع، والحتْم، والبيان، والأداء، والعهد، والوصية.
والقضاء في الاصطلاح هو: إلزام بالحُكم الشرعي، وفصْل الخصومات.
هذا تعريف "القضاء" عند الحنابلة كما في (كشاف القناع) للبهوتي.
وقد عرفه الحنفية بأنه: قول مُلزِم صدر عن ولاية عامة.
وعرّفه المالكية بأنه: الإخبار عن حُكم شرعي, على سبيل الإلزام.
وعرفه الشافعية بأنه: الحكم بين خصميْن فأكثر, بحُكم الله تعالى.
أمّا عن مشروعية القضاء, فللقضاء في الإسلام منزلة رفيعة ومكانة سامية؛ وذلك لعظم خطَره ولِحاجة الناس إليه, ولهذا جعَله بعضُ العلماء في منزلة تلي منزلة النبوة. فعن طريقِه ينتصف المظلوم، ويُكَفّ الظالم عن ظُلمه، وتُقطع الخصومات، وتُفضّ المنازعات. وبالجملة: فإنّ أمر الناس لا يستقيم بدونه.
والقضاء فرض على الكفاية، كالجهاد والإمامة؛ فإذا قام به الصّالح له سقط الفرض فيه عن الباقين، وإذا امتنع الكلّ أثِموا جميعًا.
وقد ثبتتْ مشروعية القضاء بالكتاب، والسُّنة، والإجماع، والمعقول, وأهم أدلة مشروعية القضاء ما يلي:
من القرآن الكريم: 
قوله تعالى: {ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ}، وقوله تعالى: {ﯠ ﯡ}، وهذا التحكيم هو القضاء, وقوله تعالى: {ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ}.
ومن السُّنّة:
ما روي عن عمرو بن العاص > عن النبي ( أنه قال: ((إذا حَكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران, وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر)) أخرجه البخاري, وللحديث ألفاظ أخرى متقاربة.
والإجماع:
أجمع المسلمون على مشروعية تنصيب القضاة، والحُكم بين الناس.
من المعقول:

إن طباع البشر مجبولة على التظالم ومنْع الحقوق، وقلّ مَن يُنصِف من نفسه، وكما أنّ الإمام لا يقدر على فصْل الخصومات بنفسه، فدعَتِ الحاجة إلى تولية القضاء.
ثالثًا: أوجُه الاتفاق والاختلاف بين ولاية الحسبة, وولاية القضاء:
أ. أوجه الاتفاق بين الولايتيْن:
1. تتّفق ولاية الحسبة مع ولاية القضاء في أنّهما جهة للشكوى، فيجوز الاستعداء إلى المحتسِب، والشكاية له، وطلب النصرة منه؛ وذلك في أنواع مخصوصة من الدعاوى، وهي التي تتعلّق بمنكَر ظاهر، أو معروف بيِّن فيما هو حق من حقوق الآدميِّين، ضمن ثلاثة أنواع من الدعاوى, وهي المتعلقة بالبخس والتطفيف في الكيل أو الوزن، والمتعلِّقة بالغش أو التدليس في المبيع أو الثمن، والمتعلِّقة بالمطل أو المماطلة والتأخير في الدّيون المستحَقّة مع المكنة, أو مع القدرة على سداد الديون أو أداء الحقوق.
والسبب في جواز نظر المحتسب في هذه الأنواع دون غيرها, هو تعلّقها بمنكَر ظاهر يختص هو بإزالته، وبمعروف بيِّن هو مندوب إلى إقامته.

ويرى ابن خلدون: أنّ الاختصاص في ولاية الحسبة في هذه الأمور إعانة للقاضي، وتنزيهًا له عن الخوض في مثل هذه المخالفات, التي قد تشغله عن النظر أو التفرغ للقضايا المهمّة.
2. للمحتسب كما للقاضي: إلزام المدعى عليه بالوفاء بما عليه من حقوق, في الدعاوى التي يجوز له سماعها, متى ثبتتْ باعتراف وإقرار، وكان قادرًا على الوفاء لتمكّنه ويساره؛ فيُلزم المُقرّ الموسر الخروج منها ودفْعها إلى مستحقّها؛ لأن في تأخيرها منكَرًا هو منصوب لإزالته.
ب. أوجُه الاختلاف بين ولاية الحسبة, وولاية القضاء:
1. قصور ولاية الحسبة عن سماع الدّعاوى, التي تخرج عن نطاق المنكَرات الظاهرة؛ من دعاوى العقود، والمعاملات، وسائر الحقوق والمطالبات. فلا يجوز لوالي الحسبة أن يتعرّض للحُكم فيها، إلا أن يُسند ذلك إليه بنص صريح، فيصير بمقتضى ذلك جامعًا بين القضاء والحسبة.
2. تختصّ ولاية الحسبة بسماع دعاوى الحقوق المعترَف بها، أمّا ما يدخله التجاحد والتناكر، فلا يجوز لوالي الحسبة النظر فيه؛ لأنّ الحاكم في مثل هذه الدعاوى يحتاج إلى سماع البيِّنة أو تحليف المنكِر اليمين, وهذا للقاضي وليس للمحتسِب.
3. لوالي الحسبة التّعرض للفحْص عن المنكَرات الظاهرة، فينهَى عنها وإن لم تُرفع إليه, ويأمر بالمعروف وإن لم يَسْتَعْدِه أحد -أي: يطلب منه النصرة أو المساعدة. أمّا القاضي فلا يجوز له النظر فيما يختصّ به, إلا برفع دعوى ومطالبة خصم.
4. لوالي الحسبة من السلاطة والشدة ما ليس للقضاة؛ لأن الحسبة موضوعة للرهبة, فلا يعتبر خروج المحتسِب إليها بالسلاطة والقسوة تجوّزًا فيها، ولا خَرْقًا لمقتضاها.

أمّا القضاء فموضوع للمناصفة؛ ولذلك يحتاج القاضي إلى الحِلم والأناة والوقار، حتى يتبيّن له الحق فيحكم به. وعلى هذا، يُعتبر القاضي متجوِّزًا إذا اتّسم عمَلُه بالشدة والغلظة؛ لأنّ ذلك قد يجعل صاحبَ الحق يُحجم عن طلب حقِّه خوفًا ورهبة منه.
من خلال هذه المقارنة، يتبيّن لنا ما بين ولايتَي الحسبة والقضاء من أوجُه للاتفاق أو الاختلاف.
وفي هذا يقول القرافي: "فصارت الحسبة أعمّ من القضاء من وجْه، وأخصّ من وجْه؛ فيها بعض القضاء دون كلِّه، وفيها ما ليس في القضاء".
2. أوجُه الاتّفاق والاختلاف بين ولاية الحسبة, وولاية المظالم:
لا بأس من أن نُعرِّف أوّلًا بـ"ولاية المظالم" أو بمعنى "المظالم"، بعد أن عرفنا كلمة الولاية قبل قليل.
تعريف "المظالم" في اللغة:
"المظالم": جمع مَظلِمة, وهي الظُّلمة، يقول: ظلَمه يظلِمه، وظُلْما ومظلِمة؛ فالظّلم مصدر حقيقي, والظلم اسم يقوم مقام المصدر. وهو ظالم وظلوم وظلّام.
و"الظُّلم" هو: وضع الشيء في غير موضعه, والأصل فيه: الجَوْر ومجاوزة الحدّ. وفي المثَل: "من شابه أباه فما ظلَم"، أو "من أشبه أباه فما ظلَم"، وأيضًا: "من استرعى الذئبَ فقد ظلَم".
و"المتظلِّم" هو: الذي يشكو رجلًا ظَلَمه. قالوا: "تظلَّم فلان إلى الحاكم من فلان، فظلَّمه تظليمًا" أي: أنصفه من ظالِمه, وأعانه عليه.
تعريف "المظالم" في الاصطلاح:
عرّفها الماوردي والفراء، بأنها: قوْد المتظالمين إلى التناصف بالرهبة، وزجْر المتنازعين عن التجاحد بالهيبة.
وقد ذكر الماوردي من شروط الناظر في المظالم: أن يكون جليل القَدْر، نافذ الأمر، عظيم الهيبة، ظاهر العفّة، قليل الطمع، كثير الورع؛ لأنه يحتاج في نظره إلى سطوة الحُماة وثبت القُضاة؛ فيحتاج إلى الجمع بين صفات الفريقيْن.
ما يختص به ناظر المظالم:

ثم قال بعد ذلك: والذي يختصّ بنظر المظالم يشتمل على عشرة أقسام، ذكَر منها التي يختص بها ناظر المظالم:
النظر في تعدِّي الولاة على الرعية، وأخذهم بالعسف في السيرة، أي: بالجوْر والظّلم.
رفع جوْر العمّال فيما يجبونه من الأموال، أي: فيما يجمعونه أو يأخذونه من أموال الصّدقات وغيرها؛ فيُرجع فيه إلى القوانين العادلة في دواوين الأئمّة، فيُحمل الناس عليها.
ردّ ما اغتصبه ولاة الجوْر من الناس، كالأملاك المقبوضة على أربابها؛ إمّا لرغبة فيها, وإمّا لتعدٍّ على أهلها.
تنفيذ ما وقَف القضاة من أحكام؛ لِعجْزهم وضعْفهم عن إنفاذها على المحكوم عليه، لتضرّره وقوّة يده، أو لعلوّ قَدْره وعظم خطره.
النظر فيما عجز عنه ناظر الحسبة من المصالح العامّة، كالمجاهرة بمنكَر ضعُف عن دفْعه، ثم كُتّاب الدواوين وتظلّم المسترزقة من نقص أرزاقهم أو تأخّرها عنهم، ومراعاة العبادات الظاهرة، والنظر بين المتشاجرين، والحُكم بين المتنازعين.
أوجه الاتّفاق والاختلاف بين ولاية الحسبة, وولاية المظالم:
أ. أوجُه الاتّفاق:
تتّفق ولاية الحسبة مع ولاية المظالم في أنّ موضوع كلٍّ منهما مبني على الرهبة, والشدّة المستمدّة من سلاطة السلطنة وقوّة ولاة الأمر؛ وهذا الوجه ناتج عن طبيعة عمَل كلٍّ منهما. فولاية المظالم وُجدت لإنصاف مَن عجز عن دفْع الظّلم عنه، وللتصدي لجوْر العمّال والولاة؛ وهذا يحتاج إلى القوة والشدة لتحقيق الغرض من هذه الولاية. وكذلك الحسبة فموضوعها: زجْر العصاة، والتّصدي للفسَقة الذين لا ينفع معهم الرِّفق واللّين.
يجوز لكلٍّ من والي الحسبة, ووالي المظالِم أن يتعرّض لأسباب المصالح، والتّطلّع إلى إنكار العدوان الظاهر؛ فيقوم بإزالته ولو لم يدعُ أحد لذلك.
ب. أوجُه الاختلاف بينهما:
ولاية المظالم وُجدت للنظر فيما عجز عنه القضاء. أمّا الحسبة فقد وُضعت لِما رفِّه عنه القضاء من الأمور المنكَرة, التي لا تحتاج إلى سماع بيِّنة, ولا إنفاذ حُكم.
وقولنا: "رُفِّه". معناه في اللغة: اتّسع ولان واستراح. والمعنى هنا: أن القضاء استراح من النظر في مثل هذه الأمور، حيث أنيطت بوالي الحسبة؛ ليتّسع وقت القاضي للنظر فيما يحتاج فيه إلى سماع البيِّنة ويدخله التجاحد والتناكر.
قال الإمام الماوردي: "ولذلك كانت رتبة المظالم أعلى، ورتبة الحسبة أخفض". وهذا بالمقارنة بالقضاء؛ فهو هنا يشير إلى علوّ رتبة المظالم على رتبة الحسبة فيما يتعلّق بأمور القضاء؛ أمّا الحسبة فلها أعمال أخرى.
يجوز لوالي المظالم أن يَحكم في القضايا والمظالم التي تعرض عليه، ولا يجوز ذلك لوالي الحسبة؛ لأنّ عمل والي المظالم هو: الفصل في القضايا، وسماع البيِّنات، وتحليف المنكِر، وإصدار الأحكام؛ وهذا كلّه لا يدخل ضمن نطاق عمل المحتسِب.
وهناك فروق بين نظَر المظالم ونظَر القضاء، كما قرّرها الماوردي من عشرة أوجُه، وتدور كلّها حول هيبة ناظر المظالم وتأنِّيه في إصدار الحُكم عند اشتباه الأمور، وكذلك موقفه من الخصوم، وسماع الشهود، ونحو هذا من أوجُه يقع بها الفرْق بين نظر المظالم، ونظر القضاء في التشاجر والتنازع؛ وهما فيما عداهما متساويان.
3. أوجُه الاتّفاق والاختلاف بين ولاية الحِسبة, وولاية الشرطة:
تعريف كلمة "الشرطة" في اللغة والاصطلاح:
كلمة "الشرطة" في اللغة مأخوذة من مادة: "شرط", ومن معاني هذه الكلمة ما يلي:
الشّرْط -بفتح الشّين المشدّدة وسكون الراء: ما يوضع ليلتزم به في بيْع ونحوه، بمعنى: إلزام الشيء, والتزامه في البيع ونحوه.
وفي الفقه: ما لا يتمّ الشيء إلا به، ولا يكون داخلًا في حقيقته. وهذا يفرّق بين مصطلح "الشرط" ومصطلح "الركن"، إلى غير ذلك ممّا يهتم به الفقهاء وعلماء الأصول. وجمع "الشّرْط": شروط.
الشّرَط -بفتح الشين المشدّدة والراء- والجمع: أشراط، ومنه: أشراط الساعة: أعلامها، ومنه قوله تعالى: {ﰀ ﰁ ﰂ}. ومنه سمي "الشُّرَط"؛ لأنهم جعلوا لأنفسهم علامة يُعرفون بها، والواحد: "شُرَطة" و"شُرَطي".
الشُّرْطَة، وهم: حفَظة الأمن في البلاد، أو هم طائفة من أعوان الولاة، سُمّوا بذلك لأنهم أُعِدّوا لذلك، وعَلّموا أنفسهم بعلامات. والواحد منهم: شُرْطي وشُرَطي منسوب إلى الشرطة. ويقال: "صاحب الشرطة" أي: رئيسها، والجمع: شُرَط. وقيل: هم أوّل كتيبة تشهد الحرب, وتتهيأ للموت.
أما الشرطة في الاصطلاح: يقال: إن الشرطة هي: الجند الذين يعتمد عليهم الخليفة أو الوالي في استتباب الأمن، وحفْظ النظام، والقبض على الجناة والمفسدين، وما إلى ذلك من الأعمال الإدارية التي تكفل سلامة الجمهور وطمأنينتهم.
وقد ورد في هامش "دعوى الحسبة في الفقه الإسلامي" أنّ "صاحب الشرطة" كان يسمّى أيضا بـ"الحاكم"، و"صاحب المدينة"، و"الوالي"، و"صاحب العسس"، و"صاحب المجلس"، و"الجلواز"، و"الشرطي"، و"العوين".
أوجُه الاتفاق والاختلاف بين ولاية الحسبة, وولاية الشرطة:
قبل أن نبيّن هذه الأوجُه، أشير إلى أنّ ابن خلدون بيّن في (مقدمته) اختصاصات ولاية الشرطة بقوله: "كان النظر في الجرائم, وإقامة الحدود في الدولة العباسية والأموية بالأندلس راجعًا إلى صاحب الشرطة، وهي وظيفة أخرى كانت من الوظائف الشرعية في تلك الدُّوَل، توسّع النظر فيها عن أحكام القضاء قليلًا، فيجعل للتهمة في الحُكم مجالًا، ويفرض العقوبات الزاجرة قبل ثبوت الجرائم، ويقيم الحدود الثابتة في محلّها، ويحكم في العقود والقصاص، ويقيم التعزير والتأديب في حق من لم يَنْتَه عن الجريمة".
أوجه الاختلاف والاتّفاق بين ولاية الحسبة, وولاية الشرطة:
إنّ هناك شبَهًا كبيرًا بين ولاية الشرطة وولاية الحسبة؛ فمقصود كلٍّ منهما: منع الفساد، وقمع أهل الشر والعدوان. كما أنّ هناك بعض الاختلافات بينهما.
أ. أوجُه الاتفاق بين الولايتيْن:
أنّ ولاية الحسبة وولاية الشرطة قائمتان على الزّجر, والرهبة المستمدّة من سلاطة السّلطنة.
أنهما منصوبتان من قِبَل ولي الأمر؛ بالاستعداء إليهما بالشكاية وطلب النصرة، فيما يدخل ضمن اختصاصات عملهما.
أن طبيعة عمَل كلٍّ منهما: المحافظة على الأخلاق والآداب العامة، ومحاربة البِدَع والفساد، وتعقّب المخالفين ومعاقبتهم.
أنّ لكل مِن والي الحسبة, ووالي الشرطة أن يعزّر على ارتكاب المنكَرات، ويؤدِّب عليها بحسب الحال فيها، وفْق الصلاحيات المنوطة بعمله.
ب. أوجه الاختلاف بين الولايتيْن:
وظيفة الحسبة أكثر إجلالًا وتعظيمًا من وظيفة الشرطة؛ لقيام النبي ( بها.
لِوالي الحسبة أن يأمر الأمراء والسلاطين والولاة والقضاء, وغيرهم من أصحاب المناصب في الدولة بالمعروف، وينهاهم عن المنكر؛ والأمثلة من التاريخ على ذلك كثيرة.
فلوالي الحسبة أن يأمر الأمراء والسلاطين والولاة والقضاة؛ لأنه يستمدّ صلاحيات عمَله من أوامر الشّرع ونواهيه، والجميع أمام هذه الأوامر والنواهي سواء؛ فلا فرق بين معصية أمير أو فقير.

أمّا ولاية الشرطة، فإنها وإن ابتدأت كوظيفة دينية تحرص على اتّباع هدي الشريعة، إلا أنّ الأمر اختلف فيما بعْد؛ حيث تغلّبت مقاصد الحكّام وأهواؤهم، فأصبحت هذه الوظيفة خادمة لهم.
يختصّ والي الحسبة بالبحث عن المنكَرات الظاهرة. أمّا والي الشرطة، فإن اختصاصه في ذلك أوسع؛ لأنه يبادر باتّخاذ إجراءات وقائية وتدابير احترازية لمنع الجرائم قبل حدوثها، وذلك كوضع الحراسات، وتسيير الدوريّات لإرهاب وردْع مَن تُسوِّل له نفسه ارتكاب الجرائم.
من الأعمال التي تدخل ضمن اختصاصات والي الشرطة: تنفيذ بعض الحدود، كالقتل والقطع، ولا يدخل هذا ضمن نطاق عمل والي الحسبة.
لقب "صاحب الشرطة" أقدم ظهورًا في تاريخ الفقه الإسلامي من لقب "المحتسب". وقد ورد لفظ "صاحب الشرطة" صراحة في زمن النبي (, ومن ذلك:
ما روي عن أنس بن مالك، أنه قال: ((إنّ قيس بن سعد كان يكون بين يدي النبي ( بمنزلة صاحب الشرطة من الأمير)) أخرجه البخاري.
ما روي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله (: ((ليأتينّ عليكم أمراء يُقرِّبون شرارَ الناس، ويؤخِّرون الصلاة عن مواقيتها؛ فمَن أدرك ذلك منكم، فلا يكونَنّ عريفًا، ولا شرطيًّا، ولا حاجبًا، ولا خازنًا)) وروى نحوه الهيثمي من طريق أبي سعيد الخدري.
وعلى أية حال، فإنه يتبيّن لنا من خلال هذه المقارنات: مدى العلاقة بين ولاية الحسبة وكلٍّ من ولاية القضاء، والمظالم، والشرطة، وأن هذه الولايات مكمِّلة لبعضها البعض, وهي ممثّلة لما يُعرف بـ"السلطة القضائية"، هدفها: خدمة العدالة، والمحافظة على حدود الشرع، وإرساء قواعد الأمن والاستقرار في المجتمع المسلم، ومنْع الفوضى والفساد، وإن كانت ولاية المظالم أعلى رتبة، ثم تليها ولاية القضاء، ثم ولاية الحسبة، ثم ولاية الشرطة.
4. أوجُه الاتّفاق بين دعوى الحسبة في الشريعة الإسلامية، والدعوى العامة في القانون الوضعي:
هناك أوجُه شبَه وخلاف بين دعوى الحسبة في الشريعة الإسلامية, والدعوى العامة في القانون الوضعي، يتّضح ذلك على النحو الآتي:
أ. فيما يتعلّق بأوجُه الشبَه:
تتّفق دعوى الحسبة في الشريعة الإسلامية, والدعوى العامة في القانون الوضعي, في الغرَض الذي مِن أجْله وُجدت، وهو: محاربة المنكَرات، وحماية النظام العام والآداب العامة، وذلك بالتبليغ عن الجرائم، وتوجيه الاتهام مباشرة أمام القضاء.
قيام دعوى الحسبة, والدعوى العامة باسم المصلحة العامة للمجتمع.
تتأثّر دعوى الحسبة في الحقوق الخالصة لله تعالى بالتقادم على مذهب الحنفية وبعض الحنابلة، وهي بهذا تتّفق مع الدعوى العامة من حيث سقوطها بمضي مدة زمنية محدّدة من تاريخ ارتكاب الجريمة, دون اتّخاذ أي إجراء فيها. وتقدّر المدة الزمنية المسقِطة للدعوى الجنائية في القانون المصري بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة في مواد الجنايات، وبمضي ثلاث سنوات في موادّ الجنح، وبمضي سنة في مواد المخالفات.
ب. أما أوجُه الاختلاف، فمنها ما يلي:
تختلف دعوى الحسبة والدعوى العامة في الأساس الذي يقوم عليه كلّ منهما؛ فدعوى الحسبة في الشريعة الإسلامية مبنيّة على أساس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ وهو مبدأ إلهي عظيم، ارتضاه الله ( لعباده لإصلاح أحوالهم وتطهير مجتمعاتهم. أمّا الدعوى الجنائية فهي من وضْع البشَر؛ للمحافظة على تطبيق النظام الذي أقرّوه, أو عدّوه شريعة بين جماعتهم.
نطاق العمل لدعوى الحسبة في الشريعة الإسلامية يشمل المنكَرات, التي تقع على حقوق الله تعالى الخالصة أو الغالبة، سواء كانت هذه المنكَرات ترك معروف مأمور به أو ارتكاب منكَر منهي عنه؛ ولهذا لا يمكن حصْر نطاق العمل بدعاوى الحسبة في الفقه الإسلامي؛ لأنّ أي اعتداء على هذه الحقوق يُعتبر منكَرًا واجب التغيير، بخلاف الدعوى العامة، فإن نطاق العمل بها محصور فيما اعتبره القانون جريمة, ومنكَرًا يعاقب عليه، حيث مبدأ "لا جريمة, ولا عقوبة إلا بنصّ".
ويضاف إلى ذلك الاختلاف في تحديد معنى المنكَر في كلٍّ من الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي؛ فالمنكر في الإسلام هو: كلّ ما نهى الله ( عنه وزجر على ارتكابه. أما في القانون فهو: ما اعتبره مشرِّع القانون منكَرًا، وإن كان مخالِفًا أحيانًا لشرْع الله (.
وقد ترتّب على هذا: اعتبار بعض الأمور المنكَرة في الشريعة أمرًا مباحًا في القانون الوضعي؛ كشرب الخمر، وارتكاب الزنا، واعتبار بعض الأمور التي تُعدّ معروفًا في الشريعة أمرًا منكَرًا يعاقب عليه القانون، كإقامة الصلاة، والالتزام بالحجاب الإسلامي، وإظهار بعض الشعائر الإسلامية، كالأذان، ونحو ذلك.
أنّ دعوى الحسبة مرْتبة من مراتب الاحتساب, الواجب على كلِّ مكلّف توافرت فيه الشروط؛ بحيث يُؤجَر على القيام بأدائها، ويأثم هو وغيره من القادرين بترْكها. أمّا قيام النيابة العامة بتحريك الدعوى العامة ومباشرة إجراءاتها، فهو من منطلق أداء وظيفة الاتّهام نيابة عن المجتمع.
أنّ لكل فرْد توافرت فيه شروط الاحتساب مباشرة دعوى الحسبة أمام القضاء، لا فرْق في ذلك بين والي الحسبة والمتطوِّع بها، بخلاف الدعوى العامة في القوانين التي تتّبع نظام الاتّهام العام في إجراءاتها الجنائية.
دعوى الحسبة تُرفع مباشرة أمام القضاء ليتولّى القاضي بنفسه اتّخاذ الإجراءات اللازمة للفصل فيها، بخلاف الدعوى الجنائية، فإن مهمّة التحقيق وجمْع الأدلّة والإثباتات تقع على عاتق النيابة العامّة، وعلى ضوء ما ثبت لديها فإنّها إمّا أن تصدر قرارًا برفع الدعوى أمام القضاء, أو بحفظها.
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